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«كامكو إنفست»: صندوق كامكو
لمؤشر السوق الأول أفضل صندوق أسهم في الكويت

أعلنــت شــركة كامكــو 
إنفست عن حصول صندوق 
كامكو لمؤشــر السوق الأول 
على جائزة «أفضل صندوق 
أســهم في الكويت» من قبل 
مينا فند مانجر، وهي إحدى 
الجهات الرائدة التي تراقب 
أداء قطاع إدارة الأصول في 

المنطقة.
وقدمت الجائزة في احتفال 
أقيم يوم الأربعاء الماضي في 
دبي، بحضــور متخصصين 
فــي مجــال إدارة الأصــول 
والاســتثمار فــي المنطقــة، 
حيث تسلم الجائزة صلاح 
الوهيب، رئيس تنفيذي أول 
لاستثمارات الأسهم والدخل 

الثابت في كامكو إنفست.
وحقق الصندوق أداء بلغ 
٣٤٫٨٨٪ في العام ٢٠١٩ متفوقا 
علــى أداء مؤشــر الســوق 
العام ومؤشر السوق الأول 

في ســبيل تقــديم منتجات 
وخدمات ذات مستوى عال من 
الجودة للعملاء. فقد استحق 
الصنــدوق هــذه الجائــزة 
بجــدارة نظــرا لأدائه المميز 
منــذ التأســيس وبالأخص 

خلال العام ٢٠١٩».
وأضــاف أن السياســة 
الاســتثمارية التي ننتهجها 
الصناديــق  إدارة  فــي 
المتبعــة  والإســتراتيجية 
ساهمتا في تحقيق أداء متميز 

فاق أداء مؤشرات القياس.
يذكر أن صندوق كامكو 
لمؤشر السوق الأول يهدف إلى 
نمو رؤوس الأموال المستثمرة 
عن طريق الاستثمار في أسهم 
الشــركات المدرجــة ضمــن 
الســوق الأول فــي بورصة 
الكويــت مــن حيــث القيمة 
التوزيع  السوقية، وحسب 
النسبي لها في مؤشر القياس.

الذين حققا ٢٣٫٧٪ و٣٢٫٤٪ 
علــى التوالــي. وأداء جميع 
صناديق الأسهم التي تستثمر 
في الأسهم الكويتية ليكون 
الصندوق الأفضــل أداء في 

العام ٢٠١٩.
وكان صنــدوق كامكــو 
لمؤشر السوق الأول قد حقق 
أداء بلغ ٤٦٣٫٤٪ منذ تأسيسه 
في عام ٢٠٠٠ متفوقا بنسبة 
١٩٧٫٧٪ على مؤشر القياس 
الذي حقق أداء بلغ ٢٦٥٫٧٪. 
كما تفوق أداء الصندوق على 
أداء مؤشــر القياس لفترتي 
الثــلاث والخمس ســنوات 
محققا ٧٤٫٢٪ (٦٩٫٢٪ لمؤشر 
القيــاس) و٥٠٫٧٪ (٣٧٫٣٪ 
لمؤشر القياس) على التوالي.
وفي هــذا الســياق، قال 
صلاح الوهيب: «نحن سعداء 
بالتقدير الذي حصلنا عليه 
والذي يعكس سعينا المستمر 

من قبل «مينا فند مانجر» إحدى الجهات الرائدة بمراقبة أداء قطاع إدارة الأصول

صلاح الوهيب متسلما الجائزة نيابة عن الشركة 

أكبر مكاسب للذهب في ٥ أشهر 
ارتفعت أسعار  رويترز: 
تــداولات  نهايــة  الذهــب، 
الاسبوع (الجمعة)، مسجلة 
أكبر مكاســبها الشهرية في 
٥ أشــهر مــع تزايد شــهية 
المستثمرين للمعدن النفيس 
بفعل مخاوف بشــأن النمو 
الاقتصادي وســط انتشــار 

ڤيروس كورونا.
فــي  الذهــب  وصعــد 
الفوريــة ٠٫٧٪  المعامــلات 
إلى ١٥٨٤٫٧٧ دولارا للأوقية 
(الأونصة) في أواخر جلسة 
التداول موسعا مكاسبه منذ 
بداية الشهر إلى أكثر من ٤٪، 
وهو أفضل أداء شهري منذ 
أغسطس. وتراجعت العقود 

البلاديوم ١٫٢٤٪ إلى ٢٢٨١٫٤٥ 
دولارا للأوقيــة. وبدعم من 
نقص في المعروض سجلت 
أسعار المعدن مكاسب ١٨٪ منذ 
بداية الشــهر الجاري، وهو 
أفضل أداء منذ نوفمبر ٢٠١٦.

وسجلت أسعار البلاديوم 
مســتوى قياســيا مرتفعــا 
عنــد ٢٥٨٢٫١٩ دولارا فــي 
العشــرين من يناير، لكنها 
تنهي الأسبوع على خسارة 

بأكثر من ٥٪.
وزادت الفضــة ١٫١٪ إلى 
١٨٫٠٢ دولارا بينمــا هبــط 
البلاتين ٢٪ إلى ٩٥٧٫٨٧ دولارا 
للأوقية، مســجلا أسوأ أداء 
أسبوعي منذ أوائل نوفمبر.

الأميركية للذهب ٠٫١٪ لتبلغ 
عند التسوية ١٥٨٧٫٩٠ دولارا 

للأوقية.
وأعلنــت منظمة الصحة 
العالمية الخميس أن تفشي 
ڤيروس كورونا أصبح حالة 
طوارئ عالمية، لكنها عارضت 
فرض قيود على الســفر أو 
التجــارة مع الصــين وأبدت 
ثقتها فــي قدرة الصين على 

احتوائه.
وهيمنت مخاوف ڤيروس 
كورونا على الأسواق المالية، 
ملقيــة بظلالها علــى أرباح 

إيجابية للشركات.
للمعــادن  وبالنســبة 
النفيســة الأخــرى، هبــط 

بدعم من مخاوف النمو العالمي مع انتشار ڤيروس كورونا

إنتاج «أوپيك» في يناير الماضي
يهبط لأدنى مستوى منذ ١١ عاماً

خلص مسح أجرته «رويترز» إلى أن إنتاج 
نفط أوپيك هوى في يناير إلى أدنى مستوياته 
في عدة سنوات، مع قيام السعودية وأعضاء 
خليجيين آخرين بخفض الإنتاج بأكثر من 
المســتويات المطلوبة في اتفاق جديد لكبح 
الإنتاج وهبوط في الإمدادات من ليبيا بسبب 

إغلاق موانئ وحقول نفطية.
وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان 
المصدرة للبترول التي تضم في عضويتها ١٣ 
دولة ٢٨٫٣٥ مليون برميل يوميا في المتوسط 
هذا الشهر. ويقل ذلك بمقدار ٦٤٠ ألف برميل 

يوميا عن رقم معدل لشهر ديسمبر.
ورغم التراجع في الإنتاج، نزلت أسعار 
النفــط إلى أقل من ٦٠ دولارا للبرميل على 
خلفية مخاوف من أن انتشار ڤيروس كورونا 
قد يقلص طلب الصين على الخام. ودفع هذا 
أوپيك وحلفاءها لمناقشة عقد اجتماع مبكر 

واتخاذ المزيد من الخطوات لدعم السوق.
واتفقت أوپيك وروسيا وحلفاء آخرون، 
في إطار ما يعرف بمجموعة أوپيك+، على 
تعميق تخفيضات الإمدادات بواقع ٥٠٠ ألف 
برميل يوميا من أول يناير ٢٠٢٠. ونصيب 
أوپيك من الخفض الجديد حوالي ١٫١٧ مليون 
برميل يوميا ينفذه ١٠ أعضاء بعد استثناء 

إيران وليبيا وڤنزويلا.
وتجاوز أعضاء أوپيك العشرة الملزمون 
باتفاق التخفيضات المعلنة بفارق واضح في 
ينايــر بفضل تخفيضات أكبر من المطلوب 
من الســعودية وحلفائها الخليجيين لدعم 

السوق.
وخلص المســح إلى أن أوپيــك امتثلت 
بنسبة ١٣٣٪ للتخفيضات المعلنة في يناير. 

وفي ديسمبر كانت النسبة ١٥٨٪.
وبحســب مســح «رويترز» كان إنتاج 

يناير هو الأدنى لأوپيــك منذ ٢٠٠٩، العام 
الذي طبقت فيه المنظمة أضخم تخفيضاتها 
الإنتاجيــة على الإطــلاق الأزمة المالية، مع 
استبعاد التغيرات المرتبطة بالعضوية التي 

طرأت منذ ذلك الحين.
وهــوى إنتــاج النفط في ليبيــا منذ ١٨ 
يناير بســبب إغلاق موانئ وحقول للخام 
من جانب جماعات موالية للقائد العسكري 

في شرق ليبيا خليفة حفتر.
ووجــد المســح أن متوســط الإنتاج في 
ليبيا بلغ ٧٦٠ ألف برميل يوميا على مدار 
الشهر، انخفاضا من ١٫١٥ مليون برميل يوميا 

في ديسمبر.
وقالت مصادر بالمســح إن الســعودية 
قلصت الإنتاج من معدل ديسمبر، إذ تتجاوز 
طواعية الخفض المطلوب منها بموجب اتفاق 
أوپيك+. وتجاوزت الإمارات أيضا الخفض 

المطلوب منها.
ويشــير مســح يناير إلــى أن نيجيريا 
والعــراق، وكلتاهما تقاعســتا فــي تنفيذ 
التخفيضات في ٢٠١٩، حققتا بعض التقدم 

في التخفيضات الإنتاجية.
ومن الدول التي زاد إنتاجها، ڤنزويلا التي 
تواجه عقوبــات فرضتها الولايات المتحدة 
على شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.

إيه وهبوطا في الإنتاج منذ فترة طويلة، إذ 
تمكنت من تحقيق زيادة صغيرة في الإنتاج 

لترتفع الصادرات في يناير.
ولــم يطرأ تغير يذكــر على الإنتاج من 
إيران، المنتج المستثنى الآخر، في ظل عقوبات 

أميركية.
وغادرت الإكوادور أوپيك في نهاية ٢٠١٩، 
وهو ما اقتطع حوالي ٥٠٠ ألف برميل يوميا 

من إنتاج أوپيك.

بفعل تخفيضات جديدة واضطرابات ليبيا

الفساد في الكويت.. وباء مستوطن
قــال تقرير «الشــال» إن 
الفساد في الكويت بات وباء 
مســتوطنا على مدى طويل 
من الزمن، وعلاجه يكمن في 
مواجهة جراحية وليس في 
إنكاره وإيجاد المبررات لتقدم 

أو تخلف بين سنة وأخرى.
وأضاف التقرير: كنا نتوقع 
مــن الهيئة العامــة لمكافحة 
الفساد «نزاهة»، أن تستخدم 
مؤشــر مدركات الفســاد في 
تأكيــد توطــن الوبــاء وفي 
الإعلان عــن إجراءات عملية 
لمواجهتــه لا أن تنســبه إلى 
تأخر في التشريعات المناسبة 
أو فــي علانيــة الحديث عن 
حالاته الفاضحة. ولعل أقسى 
ما ذكرته «نزاهة» هو قصور 
قانــون الجــزاء عــن تجريم 
رشــوة الموظفين العموميين 
جنائيا، بمــا يعني أنه حتى 
هذه اللحظة بإمــكان أن من 
يقبض رشــوة من الموظفين 
العامين وأخل بحقوق الدولة 
وأعطى بمقابل شخصي مالا 
أو خدمة أو مقاولة الى راش، 
لا بأس من أن ينجو بفعلته 

العام تحديدا، لأنه يبيع وطنا، 
ولن يتعاطف أحد مع مرتش 
لينجو مــن عقاب ما لم ينج 
بســطوته، وكانت ســطوته 
أقوى من ســطوة ســلطات 
المواجهــة. وأي حديــث عن 
إصلاح مالي أو اقتصادي لا 

على مدى ٤ ســنوات قبل أن 
يكتمل إنشاؤها، ومر على زمن 
تثبيتها ٣ سنوات، وهي مدة 
كافية لانتقالها إلى المواجهة 
العملية وليــس البحث عن 
اكتمــال الجهــاز والمعلومــة 

والتشريع.

يبنى على نزاهة، هو مشروع 
فاشل ولا يعدو كونه سرابا، 
المال والوظيفة  فالوباء طال 
والخدمــة، وكلهــا نتــاج أي 
مشروع إصلاح وتنمية، حتى 
«نزاهــة» لم تســلم من عدم 
النزاهة، فقد طالها إيقاف وحل 

أي إصلاح اقتصادي لا يبنى على نزاهة هو مشروع فاشل

حتى تعديــل قانون الجزاء، 
إنها دعوة استعجال لقضايا 
فساد جديدة. ورأى التقرير أن 
تلك التبريرات دليل عجز عن 
مواجهة الوباء، فليس هناك 
في العالم عجز في القوانين عن 
الرشوة، والمرتشي  مواجهة 

تقرير الشال

نصف الشركات حصلت على ٠٫٧٪ فقط من سيولة البورصة
قال تقرير «الشال» إن أداء شهر 
ينايــر للبورصة كان أكثر نشــاطا 
بقليل مقارنة بأداء ديسمبر، حيث 
ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة 
البورصــة وصاحبهــا أداء موجب 
طفيف للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر 
السوق الأول بنحو ٠٫٨٢٪ ومؤشر 
السوق الرئيسي ٠٫٢٤٪، وارتفع أيضا 
مؤشر الســوق العام وهو حصيلة 
أداء الســوقين بنحو ٠٫٦٨٪، وكذلك 
ارتفع مؤشــر الشــال بنحو ٠٫١٥٪، 
تحقق ذلك رغم أن ارتفاع مستوى 
الســيولة كان كبيــرا بقياس معدل 

التداول اليومي.
التقريــر ان ســيولة  واضــاف 
البورصــة المطلقة في يناير حققت 
مســتوى أعلــى مقارنــة بســيولة 
ديســمبر، حيــث بلغــت الســيولة 
نحو ٨٦٩٫٥ مليــون دينار مرتفعة 
من مســتوى ٨٥٣٫٥ مليــون دينار 
لسيولة ديسمبر، أي بنسبة ارتفاع 

١٫٩٪. بينما بلغ معدل قيمة التداول 
اليومي لشهر يناير نحو ٤٨٫٣ مليون 
دينــار (١٨ يوم عمــل)، أي بارتفاع 
٣٠٫٢٪ عن معدل تلك القيمة لشــهر 
ديســمبر البالغ ٣٧٫١ مليون دينار 
(٢٣ يوم عمل). وارتفع المعدل ذاته 
بنحو ٥٢٫١٪ إذا ما قورن بمســتوى 
٢٠١٩ كامــلا البالغ معدله نحو ٣١٫٨ 
مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 
٧٤٫١٪ إذا قــورن بنفــس الفترة من 
العام الفائــت حين بلغ معدل يناير 

٢٠١٩ نحو ٢٧٫٧ مليون دينار.
ولفت التقرير إلــى أن توجهات 
الســيولة في يناير مازالت تشــير 
إلى أن نصف الشــركات المدرجة لم 
تحصل سوى على ٠٫٧٪ فقط من تلك 
السيولة، ضمنها ٥٠ شركة حظيت 
بنحو ٠٫٠٥٪ فقط من تلك السيولة، 
و١٦ شــركة مــن دون أي تداول. أما 
الشــركات الصغيرة الســائلة، فقد 
حظيت ١٢ شــركة قيمتها السوقية 

تبلغ ٢٫٣٪ من قيمة الشركات المدرجة 
على نحو ١١٪ من سيولة البورصة، 
ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير 
مازال يحرم نحو نصف الشــركات 
المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل 
بقوة إلى شــركات قيمتها السوقية 
ضئيلــة. أما توزيع الســيولة على 
الأسواق الثلاثة خلال يناير ٢٠٢٠، 

فكانت كالتالي:
الســوق الأول (١٩ شركة) حظي 
بنحو ٦٩١٫١ مليون دينار أو ٧٩٫٥٪ 
من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 
نحو ٥٠٪ من شركاته ـ ٩ شركات ـ 
على ٨٧٫١٪ من سيولته ونحو ٦٩٫٢٪ 
مــن كامل ســيولة البورصة، بينما 
حظيت نحو نصف شركاته الأخرى 
ـ ١٠ شركات ـ على ما تبقى أو نحو 
١٢٫٩٪ من سيولته. وبلغ معدل تركز 
الســيولة فيه مستوى عاليا، حيث 
حظيت ٤ شركات ضمنه على نحو 

٦٦٫٩٪ من سيولته.

السوق الرئيســي (١٤٤ شركة) 
حظــي بنحو ١٧٨٫٣ مليون دينار أو 
نحو ٢٠٫٥٪ من ســيولة البورصة، 
وضمنه حظيت ٢٠٪ من شركاته على 
٨٢٫٣٪ من سيولته، بينما اكتفت ٨٠٪ 
من شركاته بنحو ١٧٫٧٪ من سيولته، 
حيث إن ضعف سيولة شركاته كان 
العامل الأساسي في تصنيفها ضمن 
السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل 
للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة 

ضمنه.
أما سوق المزادات (١٢ شركة) فقد 
حظي بنحو ٦٠٫٢ ألف دينار فقط أو 
نحو ٠٫٠٠٧٪ من سيولة البورصة، 
وذلك أيضا في حدود المتوقع، فالهدف 
الأســاس هو إعطاء تلك الشــركات 
نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم 
يتحقق لأي منها تداول سوى على 
فترات متباعدة، ومن المحتمل إلغاء 
سوق المزادات في فبراير ٢٠٢٠ ونقل 

شركاته إلى السوق الرئيسي.

١٨٤٫٤ مليون دينار فائض الموازنة
حتى ديسمبر الماضي

جميع مؤشرات «الوطني» تسجل ارتفاعاً

أشــار تقريــر «الشــال» إلــى أن جملة 
الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع 
من الســنة المالية الحاليــة ٢٠٢٠/٢٠١٩ قد 
بلغت نحو ١٢٫٦٧٦ مليار دينار، أو ٨٠٫٢٪ 
من جملة الإيرادات المقدرة للســنة المالية 
الحالية بكاملها والبالغة نحو ١٥٫٨١٢ مليار 

دينار، وذلك وفقا وزارة المالية.
وقــال التقريــر إن الإيــرادات النفطية 
الفعلية حتى ٢٠١٩/١٢/٣١، بلغت نحو ١١٫٥٨ 
مليار دينار أي بما نسبته نحو ٨٣٫٦٪ من 
الإيــرادات النفطية المقدرة للســنة المالية 
الحالية بكاملها والبالغة نحو ١٣٫٨٦ مليار 
دينار، وبما نســبته نحو ٩١٫٤٪ من جملة 
الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل ســعر 
برميل النفط الكويتي نحو ٦٤٫٧ دولار خلال 
الشهور التســعة الأولى من السنة المالية 
الحالية ٢٠٢٠/٢٠١٩. وتم تحصيل ما قيمته 
نحو ١٫٠٨٨ مليار دينار إيرادات غير نفطية 
خلال الفترة نفســها وبمعدل شهري بلغ 
نحو ١٢٠٫٨٨ مليون دينار، بينما كان المقدر 
في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها 
نحــو ١٫٩٤٨ مليار دينار، أي أن المحقق إن 
اســتمر عند هذا المعدل الشهري، سيكون 
أدنى للســنة المالية الحالية بكاملها بنحو 

٤٩٨ مليون دينار عن ذلك المقدر.
وكانــت اعتمادات المصروفات للســنة 
المالية الحالية قد قدرت بنحو ٢٢٫٥ مليار 
دينار، وصرف فعليا حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ نحو 
١٠٫٩٨ مليارات دينــار، وتم الالتزام بنحو 
١٫٥٠ مليار دينار وباتت في حكم المصروف، 
لتصبح جملة المصروفات ـ الفعلية وما في 
حكمها- نحو ١٢٫٤٩ مليار دينار، وبلغ المعدل 
الشهري للمصروفات وللالتزام نحو ١٫٣٨ 
مليار دينار. ورغم أن نشرة «المالية» تذهب 
إلى خلاصة مؤداهــا أن الموازنة في نهاية 
الشهر التاســع من السنة المالية الحالية، 
قــد حققت فائضا بلغ نحو ١٨٤٫٤٧ مليون 
دينار، قبل خصم الـ ١٠٪ من جملة الإيرادات 
لصالح احتياطي الأجيال القادمة، فإن معدل 
الإنفاق الشــهري ســوف يرتفع كثيرا مع 
نهاية السنة المالية. ورقم الفائض أو العجز 
في الحساب الختامي للسنة المالية يعتمد 
أساسا على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى 
من السنة المالية الحالية، أي الشهور الثلاثة 
القادمة، وقد يرتفع بشكل أكبر إن تكررت 
زيادة المصروفات الفعليــة عن اعتمادات 
المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة 

حدثت في السنة المالية الفائتة.

تناول تقرير «الشال» نتائج أعمال بنك 
الكويــت الوطني للســنة المنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٩، حيث أشارت هذه النتائج 
إلــى أن صافــي أرباح البنــك (بعد خصم 
الضرائب) قد بلغ نحو ٤٢٦ مليون دينار، 
بارتفــاع ٣٢ مليون دينار أي ما نســبته 
٨٫١٪، مقارنة بنحو ٣٩٤ مليون دينار لعام 
٢٠١٨. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي 
البنك نحو ٤٠١٫٣ مليون دينار، مقارنة مع 
نحو ٣٧٠٫٧ مليون دينار في نهاية ٢٠١٨، 
أي بارتفــاع بنحــو ٣٠٫٦ مليون دينار أو 
ما نسبته نحو ٨٫٢٪. ويعود الارتفاع في 
ربحية البنك إلى انخفاض جملة المخصصات 
بما قيمته ٥٠ مليون دينار أو ما نســبته 
٢٧٫٨٪، معوضا ارتفاع إجمالي المصروفات 
التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي 

الإيرادات التشغيلية.
ولفــت التقرير إلــى أن نتائج تحليل 
البيانات المالية تشير إلى أن جميع مؤشرات 
البنك قد ســجلت ارتفاعا مقارنة مع عام 
٢٠١٨، إذ ارتفــع مؤشــر العائد على معدل 
حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك 
( ROE )، ليصل إلى ١٢٫٢٪ بعد أن كان عند 

١٢٪. وارتفــع مؤشــر العائــد على معدل 
رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو ٦٦٫٩٪ 
قياســا بنحو ٦٥٪. وارتفع أيضا مؤشــر 
العائد على معدل الموجودات (ROA) بشكل 
طفيف، ليصل إلى نحو ١٫٥٠٪ مقارنة بنحو 
١٫٤٧٪. وتحســنت ربحية الســهم الواحد 
( EPS ) حيث بلغت نحو ٦٠ فلسا، مقارنة 
بمستوى الربحية المحققة في نهاية ٢٠١٨ 
البالغة نحو ٥٥ فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف 
السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 
١٧٫٨ ضعفــا مقارنة بنحو ١٦٫٧ ضعفا في 
٢٠١٨، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية الســهم 
بنسبة ٩٫١٪، مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم 
الســوقي وبنســبة ٢٨٫٣٪ عن مستواهما 
بنهاية ٢٠١٨. وبلغ مؤشر  مضاعف السعر/ 
القيمة الدفترية ( P/B ) نحو ١٫٦ مرة، مقارنة 
بنحو ١٫٤ مرة لعام ٢٠١٨. وأعلن البنك عن 
نيتــه توزيع أرباح نقدية ٣٥٪ من القيمة 
الاســمية للســهم أي ما يعادل ٣٥ فلســا 
وتوزيع ٥٪ أســهم منحة، وهذا يعني أن 
السهم قد حقق عائدا نقديا ٣٫٣٪ على سعر 
الإقفال في نهاية ٢٠١٩/١٢/٣١ والبالغ ١٫٠٧٠ 

دينار للسهم الواحد.

قبل خصم الـ ١٠٪ لصالح احتياطي الأجيال القادمة


